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  التمــــــــیــیز بیـــــــــن الأوامــــــــر التشریعیــــــــــة الصــــادرة بموجـــــــــب
  المعدّل والمتمّم 1996من دستور  124والمادة  120/8المادة 

  بومرداس –جامعة أمحمد بوقرة  ،ةــــــوش وهیببـــــح                 
  :مقدمة

ذي أصبحت مبدأ عاما في جمیع الأنظمة إنّ ظاهرة تقویة الجهاز التنفی  
ففكرة عقلنة العمل البرلماني التي تبناها الدستور الفرنسي . السیاسیة المعاصرة

، تجسّدت مظاهرها في تقلیص مجال القانون، والسّماح للسلطة 1958لسنة 
هذه الفكرة تبناها الدستور  .التنفیذیة بممارسة  جزء من الوظیفة التشریعیة

المعدّل والمتمّم، عن طریق التكریس الدستوري لحق رئیس  1996سنة الجزائري ل
  .الجمهوریة في التشریع بواسطة الأوامر

یقصد « :الأوامر الرئاسیة على عمومها بقوله »أمین شریط«یعرف الأستاذ   
بالأوامر تلك الوظیفة الدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة وظیفته 

تعود أصلا إلى البرلمان، وفي نفس المجالات الدستوریة التشریعیة، والتي 
المحدّدة له، أي أنه بواسطتها یتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتمّ معنى الكلمة 

والثاَبت أن هذه السلطة تكون محل تفویض من البرلمان مثلما هو . مع البرلمان
أن تكون أصلیة حال معظم دساتیر العالم، ومنها الأنظمة الغربیة، كما یمكن 

  )i(»یستمدها من الدستور مباشرة دون الحاجة إلىتفویض
وإن كان الإعتقاد بأن الأوامر التشریعیة تجد أساسها فــــــي فكرة الضرورة، لذلك   

أي یجب أن تكون هناك  »مراسیم الضرورة «یطلق علیهـــــــا البعض تسمیـــــة 
ل العاجل عن طریق إصدار ضرورة  ملحة تستدعي إصدارها، وتفرض التدخ



 الأوامر التشریعیة   

350 
 المجلة النقدیة

یرى أنه من الخطأ القول بأن رئیس  »سعید بوالشعیر «تشریعات، إلاّ أن الأستاذ 
الجمهوریة لا یمكنه اللجوء إلى هذا الأسلوب في التشریع إلا في حالة الضرورة، 

، فلم یشترط تشریع رئیس )ii(على اعتبار أن النّص الدستوري واضح وجلّى
  .الضرورة، فهو حق دستوري له الجمهوریة بأمر بحالة

وإذا كان المؤسس الدستوري قد أفردمادتین مختلفتین للأوامر التشریعیة الصادرة 
فنتساءل عن  منه 124والمادة  8/ 120عن رئیس الجمهوریة، المادة 

من  120/8الإختلافات الموجودة بین التشریع بأمر المنظم بموجب المادة 
  منه؟ 124نظم بموجب المادة الدستور، والتشریع بأوامر الم

  :الإجابة عن هذه الإشكالیة كانت من خلال مبحثین 
  .تباین الأمران التشریعیان من حیث النظام القانوني المنظم لهما: المبحث الأول

  .تباین نطاق تطبیقهما: المطلب الأول 
  .تباین شروط إصدارهما: المطلب الثاني 
  .ر القانونیة المترتبة عنهماالتباین من حیث الآثا: المبحث الثاني
  .تباین القیمة القانونیة لكلّ منهما: المطلب الأول 
  .تباین مصیرهما: المطلب الثاني 

  .من حیث النظام القانوني المنظم لهما الأمران التشریعیانتباین : المبحث الأول
أو  120/8إذا سلمنا بأن الأمران التشریعیان الصادران سواء بموجب المادة 

من الدستور، یشتركان في السلطة المختصة بإصدارهما،  124جب المادة بمو 
والمتمثلة في رئیس الجمهوریة، إلا أن التباین من حیث النظام القانوني المنظم 

  ).الأول المطلب(لهما یظهر لنا من خلال نطاق أو مجال تنظمهما 
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  ).لثانيالمطلب ا(كما یظهر لنا التباین أیضا من خلال شروط إصدارهما    
  تباین نطاق تطبیقهما: المطلب الأول

  :المعدّل والمتمّم على مایلي 1996من دستور  8/ 120تنص المادة   
وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس « 

  »بأمرالجمهوریة مشروع الحكومة 
  :على مایلي 1996من دستور  124في حین تنص المادة   
مهوریة أن یشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو لرئیس الج «

  .بین دورتي البرلمان
ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كلّ غرفة من البرلمان   

  .في أول دورة له لیوافق علیها
  »تعدّ لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان

من الدستور  8/ 120در بموجب أحكام المادة إنّ نطاق الأمر التشریعي الصا  
حدّدت  120من المادة )  07(هو قانون المالیة للسنة، ذلك أن الفقرة السابعة 

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة  «: ذلك بنصها
  »من تاریخ إیداعه، طبقا للفقرات السابقة) 75(وسبعون یوما 

هو خاص  120/8تشریعي الصادر بموجب أحكام المادة وبالتالي فإن الأمر ال  
، إعداد ) iii(فقط بقوانین المالیة للسنة، والتي تتولى الحكومة ممثلة في وزیر المالیة

، وهذا الإنفراد الحكومي راجع )iv(مشروعه على اعتبار أنه شأن حكومي بامتیاز
  :لعدّة اعتبارات منها
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، على أنها الوثیقة )v(21-90ن القانون م 03أن المیزانیة تعرّف حسب المادة ـــ 
التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسیر، ومنها نفقات 

وعلیه فالمیزانیة ما هي إلا . التجهیز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها
 .تعبیر عن البرنامج والمخطط الحكومي في مختلف المجالات

ذا المجال لیس مستقلا عن النشاط السیاسي، فهو مرتبط بالأهداف وبالنتیجة فهـــ 
الإقتصادیة والإجتماعیة لنشاط الدولة، ولا تستطیع الحكومة تحقیق هذه الأهدافإذا 

 .)vi(كانت المبادرة للبرلمانیین
كذلك إعداد مشروع قانون المالیة للسنة من طرف الحكومة علیه أن یراعي ـــ 

ط أصلا بمفهوم قانون المالیة للسنة، بأنه مجموعة القواعد جملة من المبادئ ترتب
التي تحدّد سنویا موارد الدولة ونفقاتها لمدة سنة في إطار وثیقة واحدة، لا تقبل 
المقاصة بین الإیرادات العمومیة والنفقات العمومیة، محترمة فكرة التوازن بینهما، 

طرف البرلمانین الذین یسعون  وهذا ما لا یمكن احترامه لو تم إعداد المشروع من
  .)vii(لكسب رضاء ناخبیهم

من جھة ثانیة فإن مناقشة مشروع قانون المالیة للسنة من طرف البرلمان تتم    
،  )viii(، مقسمّة بین غرفتیھ)75(في آجال دستوریة محدّدة بخمسة وسبعون یوما 

مر وعدم المصادقة علیھ ضمن الآجال الدستوریة یترتب علیھ صدور بموجب أ
  .تشریعي

   وأساس السلطة الدستوریة لرئیس الجمهوریة في إصداره لقانون المالیة للسنة  
  بموجب أمر تشریعي هو تغلیب المصلحة العامة مادام أن رئیس الجمهوریة یجسّد 

  .)ix(وحدّة الأمة، وهو حامي الدستور
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بین  كما أنه یمارس السلطة السامیة المثبة في الدستور، التي تجعله حكما   
السلطات، وتسمح له بالتّدخل بوصفه الجهاز الوحید الذي یضمن دیمومة الدولة 

  .)x(كمجسّد لوحدة الأمة، وكممثل مباشر لها إذ یستمد منها مشروعیته
من  124في حین أن نطاق الأمر التشریعي الصادر بموجب أحكام المادة    

صاص أصلي للسلطة الدستور، هو یخصّ كل القوانین الأخرى التي تعود كاخت
  .من الدستور 123و 122التشریعیة، والنصوص علیها في المواد 

وبذلك فالسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة تحل محل السلطة    
من  124التشریعیة، وتمارس التشریع كإختصاص أصیل یجد تأصیله في المادة 

ل إختصاصها هو الدستور، ولیس كإختصاص أصلي، لأن السلطة التنفیذیة أص
  .التنفیذ

وهذا الإختصاص التشریعي الممنوح لرئیس الجمهوریة یختلف تماما عن   
السلطة التنظیمیة الأصلیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة بموجب أحكام المادة 

من الدستور حددت  122إن المادة : السؤال الذي یطرح   .)xi(من الدستور 125
ا البرلمان، بما فیها قانون المالیة للسنة، بناءا مجموعة من المیادین یشرّع فیه

من  124فهل قانون المالیة للسنة، یمكن أن یصدر بموجب المادة : على ذلك
  الدستور؟

 124في الحقیقة أن قانون المالیة للسنة، یمكن أن یصدر بموجب أحكام المادة   
بي الوطني في حالة شغور المجلس الشع 120/8من الدستور، دون أحكام المادة 

  .فقط، ولیس هناك أي تعارض بین نص المادتین
  أما بین دورتي البرلمان، فلا یمكن أن یصدر قانون المالیة للسنة بموجب أحكام   
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من الدستور، وهذا راجع  120، وإنما تطبق علیه أحكام المادة 124المادة 
رة الخریفیة لاعتبار أن مشروع قانون المالیة للسنة یناقش ویرخّص له خلال الدو 

  :من الدستور والتي تنص 120للبرلمان، ذلك أن المادة 
) 75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون  «

  »...یوما من تاریخ إیداعه
  .سبتمبر 30آخر أجل لإیداعه هو )xii( 17-84من القانون  67وحددت المادة   

، )xiii(ي یوم العمل الثاني من شهر سبتمبروالدورة الخریفیة للبرلمان تبدأ ف   
 124وبالنتیجة فقانون المالیة للسنة، لا یمكن أن یصدر بموجب أحكام المادة 

  .من الدستور بسبب أن البرلمان لیس في عطلة
یخص  120/8وإذا كان النطاق التشریعي للأمر الصادر بموجب المادة    

تكمیلیة لا تدخل في نطاقه، وبالتالي لا قوانین المالیة للسنة، فإن قوانین المالیة ال
من  الدستور، وإنما تصدر بموجب أحكام  120/8تصدر بموجب أحكام المادة 

  .منه، وهذا الذي نعتبره من وجهة نظرنا غیر منطقي وغیر قانوني 124المادة 
، بأنه 17-84من القانون  03فمن جهة مصطلح قانون المالیة، عرّفته المادة    

  :یقصد به
 .انون المالیة للسنةق -
 .قانون المالیة التكمیلي -
 .قانون ضبط المیزانیة -

ومن جهة ثانیة، فقانون المالیة التكمیلي یأتي خصیصا لتعدیل قانون المالیة   
یمكن لقوانین  « :، والتي تنص17-84من القانون  04للسنة، وهذا بنص المادة 
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أحكام قانون المالیة للسنة أو المالیة التكمیلیة أو المعدّلة، دون سواها، إتمام 
  »تعدیلها خلال السنة الجاریة

مع غیاب رأي للمجلس الدستوري، فإنه یفترض مادام أن قانون المالیة    
التكمیلي قد أدرج ضمن قوانین المالیة، ویأتي خصیصا لتعدیل وتكمیل قانون 

خضع لها المالیة للسنة، فمن المفترض أن یخضع لنفس الأحكام الدستوریة التي ت
، ولیس 120/8قوانین المالیة للسنة، وذلك بضرورة أن یخضع لأحكام المادة 

 .)xiv(من الدستور 124لأحكام المادة 
الرئیس في التشریع بواسطة حقفالمؤسس الدستوري لم تتجه نیته بتاتا إلى إقرار 

لى الأوامر في مجال قانون المالیة، وهو ما لم تحترمه السلطة التنفیذیة بلجوئها إ
التشریع في المجال المالي بموجب الأوامر المتعلقة بقوانین المالیة التكمیلیة رغم 
التحذیر من ذوي الإختصاص، واعتبار التدخلّ في هذا المیدان غیر دستوري 

  .)xv(نصا وروحا
  تعتبر القاعدة العامة للأوامر التشریعیة، في حین فإن  124وعلیه، فإن المادة  

قاعدة خاصة فقط بالأوامر التشریعیة التي لها قوة قانون تعتبر  120/8المادة 
  .المالیة

  تباین شروط إصدارهما: المطلب الثاني
تشترط لإصدار هذا الأمر التشریعي شرطا واحد،  120/8إذا كانت المادة   

الآجال الدستوریة، ضمن یتمثل في عدم المصادقة على مشروع قانون المالیة للسنة
  :ةوهذا للأسباب التالی
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إما رفض مشروع قانون المالیة للسنة من طرف المجلس الشعبي  -
الوطني، وهي حالة متصوّرة مادام أن من یملك سلطة منح الرخصة 

 .یملك سلطة الرفض، غیر أنها مستبعدة الحدوث
إما عدم المصادقة ناتجة عن عدم مصادقة مجلس الأمة على مشروع  -

 .قانون المالیة للسنة
 .)xvi(لناتجة عن حدوث خلاف بین غرفتي البرلمانوإما عدم المصادقة ا -

على مشَروع قانون المالیة  -بمفهوم الرفض - یترتب إذن على عدم المصادقة   
  .للسنة صدوره بموجب أمر تشریعي من طرف رئیس الجمهوریة

من الدستور تحدّد شَروطا لإصدار قانون بموجب أمر  124في حین أن المادة 
  .غیر العادیةالظروف الوف العادیة و تشریعي، وهذا في ظل الظر 

  :ففي ظل الظروف العادیة یشرع رئیس الجمهوریة بأوامر في   
، إما عن حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وهذه الحالة تتحقق بآلیتین*

من الدستور، وإما عن  88المادة طریق الحلّ الوجوبي المنصوص علیه في 
من الدستور والتي تحیل إلى أحكام  133طریق الحلّ الإختیاري بموجب المادة 

  .منه 129المادة 
-99من القانون العضوي ) 04(أو بین دورتي البرلمان، ذلك أن المادة الرابعة *

دورة : ، نصّت على أن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة هما02
ربیع ودورة الخریف، وتدوم كل دورة أربعة أشهر على الأقل وخمسة أشهر على ال

  .الأكثر من تاریخ افتتاحها
  وهذا یعني أن البرلمان نظرا لكثرة أعماله وتعدّدها، وطول الدورة التشریعیة،    
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فهو یحتاج إلى فترة من الراحة، ولا ینعقد بصفة دائمة، بل له دورتین عادیتین في 
  .)xvii(ون بینهما في عطلةالسنة یك

أما الشرط الثاني بعد تحدید حالات التشریع بالأوامر، فهو اتخاذها في مجلس   
الوزراء، وهذا الشرط ینطبق حتى بالنسبة لتلك الأوامر المتخذة في ظل الظروف 

  .)xix(مع استبعاد الأخذ برأي مجلس الدولة.)xviii(الإستثنائیة
لمتخذة على البرلمان في أول دورة له أما الشرط الثالث فهو عرض الأوامر ا  

فإشترط . )xx(لیوافق علیها أو رفضها دون مناقشتها أو إدخال أي تعدیل علیها
  .)xxi(عرضها للموافقة یجعلها تكتسي شكلیا صفة القانون

أما في ظل الظروف غیر العادیة، فإن الأوامر التشریعیة تتخذ في الحالة   
  .من الدستور 93الاستثنائیة المذكورة في المادة 

وبالنتیجة فإن هناك تباین واختلاف في شروط إصدار رئیس الجمهوریة للأوامر   
من الدستور، فإذا كانت المادة  124و 120/8التشریعیة بموجب المادتین 

اكتفت بشرط عدم المصادقة على قانون المالیة للسنة فقط، فإن المادة  120/8
  .عدّدت جملة من الشروط لإصداره 124

  التباین من حیث الآثار القانونیة المترتبة عنهما: لمبحث الثانيا
 120/8یترتب على إصدار رئیس الجمهوریة للأوامر التشریعیة بموجب المادتین 

الأمر التشریعي الصادر بموجب المادة عن من الدستور أثار تختلف 124و
حد  من الدستور، من حیث قیمة الأوامر في 124عنه بموجب المادة  120/8
  ).المطلب الثاني(ومن حیث مصیر هذه الأوامر التشریعیة )المطلب الأول(ذاتها 

  تباین القیمة القانونیة للأوامر التشریعیة: المطلب الأول
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إن إصدار الأوامر التشریعیة من طرف رئیس الجمهوریة بموجب أحكام المادة 
التشریعیة  من الدستور یختلف من حیث القیمة القانونیة عن الأوامر 120/8

تستخدم  120/8من الدستور،  ذلك أن المادة  124الصادرة بموجب المادة 
تستخدم مصطلح  124في حین أن المادة  »یصدر رئیس الجمهوریة «مصطلح 

فهذا الإختلاف في المصطلحات یجعل أن صلاحیة رئیس  »یحق له «
ب المادة بموج" إلزام" إلى  124بموجب المادة " حق" الجمهوریة تتحول من  

120/8 )xxii(.  
له قوة قانونیة ذاتیة،  120/8وبالتالي فالأمر التشریعي الصادر بموجب المادة 

أي اكتسب صفة القانون بقوة الدستور،  في حین أن الأمر التشریعي الصادر 
له قوة قانونیة متوقفة على الموافقة اللاحقة علیه من طرف  124بموجب المادة 

  .سب صفة القانون بالموافقة اللاحقة للبرلمانالبرلمان، بمعنى أنه یكت
ولذلك فمن حیث القیمة القانونیة للأوامر التشریعیة، نجد بأن تلك الصادرة     

تكتسي صفة القانون شكلا ومضمونا، فهي قانون له نفس  120/8بموجب المادة 
  .قیمة القوانین الأخرى الصادرة عن البرلمان

، فإنه قد اكتسب 124الصادر بموجب المادة في حین أن الأمر التشریعي     
ولكن هذا لا . )xxiv(، واكتسبها من الدستور)xxiii(الصفة التشریعیة بمجرد إصداره

یسمح لها بالارتقاء إلى مستوى القانون إلا بالموافقة اللاحقة للبرلمان علیها، وهو 
فقة ، وبالنتیجة فالموا120/8ما لا یشترط بالنسبة لتلك الصادرة بموجب المادة 

  .اللاحقة علیه من طرف البرلمان تسمح له بالارتقاء لمستوى قانون
  اختلاف مصیر الأوامر التشریعیة: المطلب الثاني
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تحمل خصوصیة   120/8إذا كانت الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة    
  .القانون شكلا ومضمونا، فلها إذن نفس مصیر القانون

من  124الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة ولكن تثار لنا مسألة مصیر   
الدستور، مادام أنها لم تكتسب بعد قوة القانون العادي، ولكن قبل الإجابة عن 

  .ذلك نتناول حالة الأوامر التشریعیة قبل عرضها على البرلمان
  حالة الأوامر التشریعیة قبل عرضها على البرلمان :  الفرع الأول

من الدستور قبل عرضه  124ریعي الصادرة بموجب المادة یكیّف الأمر التش  
على البرلمان على أنه قرار إداري من حیث الشكل، ینطبق علیه ما ینطبق على 
القرارات الإداریة، فیمكن لكل متضرّر منها أن یطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء 

ة علیها، والدلیل على ذلك هو ضرورة عرضها على البرلمان للموافق. xxvالإداري
  .xxviفهذه الأوامر من طبیعة تنظیمیة ولیست تشریعیة

ولكن هذا التكییف لا یعني أنها قرارات إداریة عادیة، فهي تتمتع بشكل القانون، 
وهذا ما یجعلها تصنف ضمن تصنیف خاص للقرارات الإداریة، حیث یجعل منها 

  .xxvii»قرارات إداریة بالطبیعة «
 124وامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة إمكانیة إلغاء الأ :  الفرع الثاني
  من الدستور

نص المؤسس الدستوري على ضرورة عرض رئیس الجمهوریة للأوامر المتخذة 
على البرلمان للموافقة علیها، وهذا الشرط من شأنه أن یمنع أي  124طبقا للمادة 

إهمال أو تقصیر من طرف رئیس الجمهوریة في عرض ما أصدره من أوامر 
  .xxviiiالجهة التي تملك أصلا حق التشریع على
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  : وفي الحقیقة ان عرض الأوامر التشریعیة ینتج عنه احدى الحالتین 
  إما الموافقة علیها من طرف البرلمان -
و إما عدم الموافقة علیها والتي یترتب عنها إلغاؤها، و هذا طبقا للمادة  -

  ".ق علیها البرلمانتعد لاغیة الأوامر التي لا یواف: " و التي تنص 124/3
و معنى ذلك أنه یزول ماكان لها بأثر رجعي، إلا أن هذا الحكم له بعض 
السلبیات، و التي تتمثل في أن بعض الأوامر التي رتبت بعض الآثار یكون من 

  .xxixالصعوبة إزالتها
ومن ثمة فإن زوال أثرها لا یكون بأثر رجعي حفاظا على الحقوق، و إنما یكون 

  .xxxدون حاجة لإصدار نص یلغیه من تاریخ رفضه
بعد المقارنة بین الأمر التشریعي الصادر بموجب المادة في الأخیر و  خاتمة
من الدستور، توصلنا إلى أنهما یشتركان فقط في الجهة  124و المادة  120/8

المصدرة لهما و هو رئیس الجمهوریة، ویختلفان في النظام القانوني الذي 
القانونیة التي تترتب عنهما، لذلك نعتقد أنه من  یحكمهما، وكذا في الآثار

  .الأفضل التمییز بینهما من حیث التسمیة
  :الهوامش
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